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التعاون بین المحكمة الجنائیة الدولیة وأشخاص المجتمع الدولي

Cooperation between the International Criminal Court and people of the 
international community

  1مریم بن عبد الكریم

benabdelkrimmeriem23001@gmail.com)الجزائر(جامعة باجي مختار عنابة1

2023/جوان: تاریخ النشر 26/04/2023: تاریخ الإرسال

  :الملخص

نظم الباب السابع من اتفاقیة روما أشكال التعاون بین المحكمة الجنائیة الدولیة من جهة والدول الأطراف 

المادةإلى86اءات المرتبطة بالدعوى من المادة والدول غیر الأطراف من جهة أخرى فیما یتعلق بجمیع الإجر 

ن مسألة امتداد واجب التعاون الى الدول غیر الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة تبدو محققة رغم أكما.102

الى مجلس الأمن لمجرد امتناع الدولة عن تلجأ المحكمة الجنائیة الدولیة ؛ حیث أن الجدل الكبیر الذي ثار بشأنها

.اون معها بشأن قضیة أحالها هو الیهاالتع

یضطلع مجلس الأمن بدور تدعیم التعاون الدولي للدول مع المحكمة الجنائیة الدولیة بسبب معاناة كما 

القضاء الدولي من نقائص عدیدة تجعله غیر قادر على ضمان تنفیذ الأحكام والأوامر التي یتخذها في القضایا 

.المعروضة علیه

  .التعاون الدولي؛ المحكمة الجنائیة الدولیة؛ نظام روما:احیةالكلمات المفت

Abstract :
Chapter VII of the Rome Convention regulated the forms of cooperation between the 

International Criminal Court on the one hand and the states parties and non-party states on the 
other hand with regard to all procedures related to the case from Article 86 to Article 102. In 
addition, the issue of extending the duty of cooperation to states that are not parties to the 
Statute of the Court seems to have been achieved, despite the great controversy that arose 
regarding it. Whereas, the International Criminal Court resorts to the Security Council just 
because the state refuses to cooperate with it on a case that it referred to it.
The Security Council also plays the role of strengthening the international cooperation of 
states with the International Criminal Court due to the suffering of the international judiciary 
from many shortcomings that make it unable to guarantee the implementation of the rulings 
and orders it takes in the cases brought before it.

Keywords: international cooperation; the International Criminal Court; Rome system.
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مقدمة

المنظم وفقا للباب السابع من اتفاقیة روما بصفة عامة والالتزام العام بالتعاون 1الدوليالتعاون 

ضمان فعالیة المحكمة في الاضطلاع بمهمتها وه؛2خاصةبصفة 86المنصوص علیه بموجب المادة 

مرتكبي أخطر الجرائم الدولیة بمتابعة ؛الأساسیة المتمثلة في ضمان الاحترام الدائم لتحقیق العدالة الدولیة

مثل هذا التعاون لا یقتصر على المحكمة الجنائیة ؛التي أصبحت تثیر قلق المجتمع الدولي بأسره

وانما یعد ضرورة ملحة لكل هیئة قضائیة دولیة بحكم طبیعة المجتمع الدولي القائم أساسا على ؛فحسب

  .دول ذات سیادة

لمعنیة بالالتزام العام بالتعاون مع المحكمة هي الدول الأطراف دون كما أنه لیس غریبا أن الجهة ا     

هذا راجع الى الطریقة التي ؛بقیة الدول غیر الأطراف والمنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة

وهي معاهدة دولیة ترتب من حیث المبدأ التزامات على عاتق الدول ،اعتمدت في انشاء المحكمة

  .الأطراف فقط

ء على ذلك فان المحكمة الجنائیة الدولیة تمارس ولایتها القضائیة الجنائیة على المسؤولین عن ارتكاب بنا

حیث یتعین على الدول أن تبدي تعاونا مع ؛جرائم دولیة عملا بمبدأ الاختصاص التكمیلي للمحكمة

ص المقبوض علیهم وتسلیم الأشخا؛المحكمة في التحقیقات التي تجریها كالبحث عن الأشخاص والأدلة

،الى المحكمة، فعندما تقرر المحكمة تجاوز القضاء الوطني وممارسة اختصاصها على الجرائم المرتكبة

ها غیر قادرة ــــــطلاع بالتحقیق أو المقاضاة أو أنـــــــعل في الاضــــــن لها أن الدولة غیر راغبة بالفـــــــــإذا تبی

  .على ذلك

هل التعاون الدولي مع المحكمة الجنائیة الدولیة یقتصر على : شكالیة هامةبناء لما تقدم یطرح إ

  الدول الأطراف فقط؟

أشخاص المجتمع الدولي وعلیه نظرا لأهمیة الموضوع المتعلق بالتعاون بین المحكمة الجنائیة الدولیة و     

  :قسمنا الموضوع وفقا للنقاط التالیةللدراسة و انتهجنا المنهج التحلیلي

  طرق التعامل مع طلبات التعاون المقدمة من المحكمة الى الدول أو العكس:1

  الإجراءات المتخذة لتحقیق أشكال التعاون: 2

  تقدیم الأشخاص الى المحكمة: 1.2

  اخطار المحكمة في حالة تعدد الطلبات على دولة واحدة:2.2

  مضمون طلب القبض والتقدیم:3.2

  من اتفاقیة روما93ن حسب المادةابراز الأشكال الأخرى للتعاو : 3

  )النتائج والاقتراحات( الخاتمة 
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  طرق التعامل مع طلبات التعاون المقدمة من المحكمة الى الدول أو العكس: 1

  : من اتفاقیة روما الطرق والآلیات التي تحكم تقدیم طلبات التعاون بقولها87حددت المادة 

ات التعاون الى الدول الأطراف، وتحال الطلبات عن طریق أـ تكون للمحكمة سلطة تقدیم طلبـ1"    

القناة الدبلوماسیة أو أي قناة أخرى مناسبة تحددها كل دولة طرف عند التصدیق أو القبول أو الموافقة أو 

ویكون على كل دولة طرف أن تجري أیة تغییرات لاحقة في تحدید القنوات وفقا للقواعد . الانضمام

  .لاثباتالإجرائیة وقواعد ا

، إحالة الطلبات أیضا عن طریق )أ(یجوز حسبما یكون مناسبا ودون الاخلال بأحكام الفقرة الفرعیة . ب

  .المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة أو أي منظمة إقلیمیة مناسبة

لب تقدم طلبات التعاون وأیة مستندات مؤیدة للطلب اما بإحدى اللغات الرسمیة للدولة الموجه الیها الط. 2

أو مصحوبة بترجمة الى احدى هذه اللغات واما بإحدى لغتي العمل بالمحكمة، وفقا لما تختاره تلك الدولة 

وتجرى التغییرات اللاحقة لهذا الاختیار وفقا للقواعد . عند التصدیق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام

  .الإجرائیة وقواعد الاثبات

ب على سریة أي طلب للتعاون وسریة أي مستندات مؤیدة للطلب، الا تحافظ الدولة الموجه الیها الطل. 3

  .بقدر ما یكون كشفها ضروریا لتنفیذ الطلب

، یجوز للمحكمة أن تتخذ التدابیر اللازمة، التاسعفیما یتصل بأي طلب للمساعدة یقدم بموجب الباب. 4

ني علیهم والشهود المحتملین وأسرهم بما في ذلك التدابیر المتصلة بحمایة المعلومات، لكفالة أمان المج

وسلامتهم البدنیة والنفسیة، وللمحكمة أن تطلب أن یكون تقدیم وتداول أیة معلومات تتاح بمقتضى الباب 

  .على نحو یحمي أمان المجني علیهم والشهود المحتملین وأسرهم وسلامتهم البدنیة والنفسیةالتاسع

هذا النظام الأساسي الى تقدیم المساعدة المنصوص علیها للمحكمة أن تدعو أي دولة غیر طرف في .5

في هذا الباب على أساس ترتیب خاص أو اتفاق مع هذه الدولة أو على أي أساس مناسب في حالة 

امتناع دولة غیر طرف في هذا النظام الأساسي، عقدت ترتیبا خاصا أو اتفاقا مع المحكمة عن التعاون 

ترتیب أو اتفاق من هذا القبیل، یجوز للمحكمة أن تخطر بذلك بخصوص الطلبات المقدمة بمقتضى

  .جمعیة الدول الأطراف أو مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة الى المحكمة

ـــأي منإلىللمحكمة أن تطلب . 6 ستندات، وللمحكمة أیضا أن تطلب ـظمة حكومیة دولیة تقدیم معلومات أو مـ

  .تهاأو ولایمع المنظمة وتتوافق مع اختصاصهاال التعاون والمساعدة یتفق علیهاكـأشكالا أخرى من أش

في حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من المحكمة بما یتنافى وأحكام هذا النظام . 7

الأساسي ویحول دون ممارسة المحكمة وظائفها وسلطاتها بموجب هذا النظام، یجوز للمحكمة أن تتخذ 

  جلس ـــــــــمعیة الدول الأطراف أو الى مجلس الأمن إذا كان مـــــــــعنى وأن تحیل المسألة الى جـــــــبهذا المقرار 
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  ".الأمن قد أحال المسألة الى المحكمة

باستقرائنا للمادة أعلاه نجد أن هذه المادة نظمت آلیات وطرق تقدیم طلبات التعاون ما بین المحكمة      

ول الأطراف والدول غیر الأطراف والمنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة من جهة أخرى، من جهة، والد

كما حددت الإجراءات الواجبة الاتباع في حالة امتناع دولة طرف أو غیر طرف عن الامتثال لطلبات 

  .التعاون المقدمة من طرف المحكمة

مسجل بإحالة طلبات التعاون الصادرة ــــ فیما یخص طلبات التعاون المقدمة من طرف المحكمة، یقوم ال

عن الدوائر، وتلقي الردود والمعلومات والوثائق من الدول الموجه الیها الطلب، ویقوم المدعي العام بإحالة 

طلبات التعاون المقدمة من المدعي العام، وتلقي الردود والوثائق من الدول الموجه الیها الطلب، فالطلبات 

عن طریق القناة الدبلوماسیة أو أي قناة أخرى مناسبة تحددها كل دولة طرف التي تقدمها الدول تكون 

عند التصدیق أو القبول أو الانضمام أو الموافقة أو الانضمام، ویحصل مسجل المحكمة من الأمین العام 

ة فاذا قررت أی. 3من هذه المادة2و)أ(1للأمم المتحدة على أي رسائل تقدمها الدول عملا بالفقرتین 

دولة طرف اجراء تغییرات في قنوات الاتصال، یجب أن تحترم الاجراء المنصوص علیه في القواعد 

الإجرائیة وقواعد الاثبات بإخطار المسجل بتلك التغییرات، بحیث یتلقى المسجل جمیع الرسائل الواردة فیما 

التعاون، وكذا فیما یتعلق یتعلق بأي تغییرات لاحقة في تسمیات الهیئات الوطنیة المخولة بتلقي طلبات

التي یقدم بها طلبات التعاون، ویتیح عند الطلب هذه المعلومات للدول الأطراف حسب 4بأي تغییر للغة

من هذه المادة احالة طلبات التعاون عن طریق المنظمة الدولیة ) ب(1كما تجیز أیضا الفقرة الاقتضاء

عن طریقة التعامل مع طلبات التعاون المقدمة سواء من ـــ أما للشرطة الجنائیة أو أي منظمة إقلیمیة 

من هذه المادة، حیث أوضحت الرابعة و الثالثة ة الى الدول أو العكس، فقد نصت علیها الفقرتان مالمحك

التزام الدولة بالمحافظة على سریة الطلب وسریة المستندات التي قدمت تأییدا لذلك الطلب، الثالثةالفقرة

  .التي یكون فیها الكشف عن المعلومات أو المستندات ضروریا لتنفیذ الطلبالا في الحدود 

من اتفاقیة 86ـــ واذا كان الالتزام العام بالتعاون مع المحكمة مقتصرا على الدول الأطراف عملا بالمادة 

الأطراف، روما المشار الیها سلفا، نظرا لاعتماده في شكل اتفاقیة دولیة لا یمكن لها أن تلزم الا الدول

التي تتم على أساس ترتیب 6من هذه المادة طریقة التعاون مع الدول غیر الأطراف الخامسةحددت الفقرة 

خاص أو اتفاق خاص یعقد مباشرة مع الدولة أو على أي أساس مناسب آخر كالإعلان من جانب واحد 

هذا . 7الدولیةقواعد المجاملة تلتزم بموجبه الدولة التعاون مع المحكمة او أن یكون التعاون من قبیل

ویحدد الاتفاق الخاص كیفیات التعاون مع المحكمة والمسائل التي یشملها كالقبض على الأشخاص 

  .89من المادة الأولىالموجودین في اقلیم تلك الدولة عملا بالفقرة 

اتفاقا مع المحكمة ــ وفي حالة امتناع دولة غیر طرف في هذا النظام الأساسي، عقدت ترتیبا خاصا أو 

بالشكل المشار الیه أعلاه عن التعاون بخصوص الطلبات المقدمة بمقتضى ذلك الترتیب أو الاتفاق جاز 

  :للمحكمة أن تتخذ أحد الاجراءین



مریم بن عبد الكریم                                             أشخاص المجتمع الدوليالتعاون بین المحكمة الجنائیة الدولیة و 

149

بامتناع الدولة عن التعاون وفقا للترتیب أو الاتفاق المبرم معها، 8أن تخطر جمعیة الدول الأطراف/ 1

  .یة الإجراءات أو التدابیر التي تتخذها جمعیة الدول الأطراف في مثل هذه الحالةلم تحدد المادة نوع

13من المادة) ب(اخطار مجلس الأمن إذا كان هو الذي أحال المسألة على المحكمة عملا بالفقرة / 2

من هذا النظام الأساسي، بما أن مجلس الأمن یتصرف في مثل هذه الأحوال بموجب الفصل السابع من 

میثاق، فان الأمر قد یصل الى حد توقیع عقوبات على تلك الدولة لإرغامها على تنفیذ التزاماتها ال

  . بالتعاون مع المحكمة

التقریر الأول لفریق الخبراء المستقل والمكلف من مجلس حقوق الإنسان للتحقیق في الانتهاكات مثال ذلك 

لمستمرة حتى الآن، وسط ردود أفعال واسعة وا2015الدائرة في الیمن منذ اندلاع الحرب في مارس 

وتفاؤل حقوقي بأن الانتهاكات التي وثقها التقریر، قد تكون مقدمة لتشكیل محكمة جنایات دولیة خاصة 

بجرائم الحرب في الیمن لمحاسبة المسؤولین عن ارتكاب تلك الانتهاكات من أطراف النزاع ممثلة 

  .لشرعیة وجماعة الحوثيبالتحالف السعودي الإماراتي والحكومة ا

أكد المدیر التنفیذي لمنظمة مواطنة لحقوق الانسان، أن الفظاعات التي وثقها تقریر فریق الخبراء حیث 

المُنشأ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان، تؤكد الحاجة المُلحة لإنشاء محكمة جنایات دولیة خاصة 

وهو ما تراه وزیرة حقوق الانسان في .الحرببجرائم الحرب في الیمن المرتكبة من قبل جمیع أطراف 

ن هذا التقریر بعد أن یقدم الى مجلس الأمن، فإن ألتي أوضحت احكومة الحوثیین غیر المعترف بها، 

علیه العمل لتحقیق الأمن والسلم الدولیین بتشكیل لجنة تحقیق دولیة مستقلة ومحایدة للتهیئة لمحكمة 

  .خاصة بالیمن

قیون أن التقریر بعد عرضه على مجلس حقوق الانسان في اجتماعه المرتقب خلال وتوقع ناشطون وحقو 

القادمة، ستتم احالته إلى مجلس الأمن الدولي، وهو من سیتخذ القرار المناسب في الانتهاكات الأیام 

الواردة فیه، مرجحین انشاء محكمة جنایات دولیة خاصة بجرائم الحرب في الیمن، ما لم تعترض احدى 

دول الدائمة العضویة في مجلس الأمن وتستخدم حق الفیتو لإجهاض ذلك وحمّل الخبراء المستقلون، في ال

تقریرهم، الحكومة الیمنیة والسعودیة والإمارات المسؤولیة عن خروقات لحقوق الإنسان في الیمن، وشددوا 

ني، وحددوا أشخاصاً قد على أن جمیع أطراف الصراع الیمني ارتكبت انتهاكات للقانون الدولي الإنسا

یكونون مسؤولین مباشرة عن ارتكاب جرائم حرب بالیمن، مؤكدین أن لائحة مرتكبي خروقات حقوق 

  ,نالإنسان ستسلم للمفوض السامي لحقوق الإنسا

عتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان، تقریر فریق الخبراء الدولیین بخصوص الیمن،اكما

التقاریر السابقة بخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة التي ارتكبتها كافة تأكیدا جدیدا لكلیعد

وطالب مجلس الأمن إحالة الملف للمحكمة الجنائیة الدولیة واتخاذ إجراءات لتفعیل . أطراف النزاع
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ون حیث لا یحق لمجلس حقوق الانسان إحالة الملف مباشرة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة ك، المحاسبة

الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة، وبالتالي لا یحق » روما«الیمن لیس من الدول الموقعة على معاهدة 

المثبتة في الدعوى بشكل مباشر » جرائم الحرب«للیمنیین أو مجلس حقوق الانسان الدولي إحالة ملف 

التوصیف «أكد من ثبوت إلى المحكمة الجنائیة الدولیة دون المرور بمجلس الأمن الدولي، بعد الت

كجهة معنیة بالتحقیق 2002للجرائم الواردة في التقریر ضمن بنود قانون تأسیس المحكمة عام » القانوني

، وهي جرائم »الابادة الجماعیة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانیة«وملاحقة المسؤولین عن جرائم 

ات الشهود وقوعها في الیمن في الفترة من بدایة عام أثبتت اللجنة المستقلة في تقریرها بالأدلة وشهاد

، وفق وقائع محددة قادت التحقیقات وإجراءات البحث لتحدید المسؤولین عنها، 2018حتى یونیو 2016

ولن تفلح أي محاولة للتغطیة على التقریر أو وقف مساره قبل وصوله إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، كون 

من صلاحیاته حفظ الدعوى دون إحالتها للجهة المختصة وهي المحكمة مجلس الأمن الدولي لیس

فقط، ویعمل بشكل متوازٍ على فحص الملف لبحث أمر وقف النزاع » إجرائي«الجنائیة الدولیة، وإنما دوره 

في الیمن والتدخل الفوري لحفظ السلام وبحث أمور أخرى تتعلق بالحرب في هذا البلد المنكوب أهمها 

ر السلاح إلى الأطراف المتصارعة في الیمن لحین الفصل في الدعوى أمام المحكمة الجنائیة وقف تصدی

الدولیة، وفي المجمل فإن موقف قادة التحالف العربي في هذه الدعوى سیئ للغایة، وهم حالیا محاصرون 

الخطف «جرائم و » استهداف التجمعات المدنیة«بعشرات التقاریر التي توثق بدقة جرائمهم، وخاصة جرائم 

، هذه جرائم مثبتة والهروب منها أمر شبه مستحیل، لذلك لم »تجنید الأطفال«و» والتعذیب والاغتصاب

تجد قوات التحالف سبیلا إلا الاعتراف بوقوع أخطاء أدت إلى هذه الجرائم وأن قواتها عملت طوال ثلاث 

ائم إبادة وجرائم ضد الإنسانیة، وهذا أدت إلى جر » غیر إنسانیة وغیر مهنیة«سنوات وفق قواعد اشتباك 

  .9الاعتراف مهم للغایة

ـــ أما إذا كانت الدولة التي ترفض التعاون مع المحكمة هي دولة طرف، یجوز للمحكمة في هذه الحالة أن 

تتخذ قرارا بهذا المعنى وتحیل القضیة الى جمعیة الدول الأطراف التي یكون لها صلاحیات أوسع في 

الدولة الطرف مقارنة بحالة الدولة غیر الطرف في هذا النظام الأساسي، كما یجوز لها أن التعامل مع 

تحیل المسألة الى مجلس الأمن إذا كان هو الذي أحال المسألة على المحكمة، بحیث یكون لمجلس 

  .10الأمن حق التصرف بنفس الشكل المبین في حالة الدولة غیر الطرف

لأطراف والدول غیر الأطراف یجوز للمحكمة أن تقدم طلبات تعاون من أي بالإضافة الى الدول ا     

نوع الى المنظمات الحكومیة الدولیة، شریطة أن تتوافق تلك الطلبات مع اختصاصات المنظمة وولایته، 

ویقوم المسجل بالتأكد من قنوات الاتصال التي حددتها المنظمة في اتفاقها مع المحكمة ویحصل على 

لومات ذات الصلة بها، كما تحال الطلبات الصادرة عن الدوائر من المسجل الذي یتلقى الردود جمیع المع

والمعلومات والوثائق من المنظمة المعنیة، أو عن طریق مكتب المدعي العام الذي یحیل الطلبات ویتلقى 

  .11عن المدعي العامالردود والمعلومات والوثائق من المنظمة المعني، اذا كانت طلبات التعاون صادرة 
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  الإجراءات المتخذة لتحقیق أشكال التعاون: 2

التزام الدول الأطراف بإتاحة الاجراءات بموجب قوانینها الوطنیة هو نتیجة منطقیة لیس بالنظر إن

من ذلك 12، وانما بالنظر الى أسس أخرى أعم 86الى الالتزام العام بالتعاون المنصوص علیه في المادة

  .13من اتفاقیة روما88المادة نصت علیها

لإتاحة الإجراءات بموجب القوانین الوطنیة قد تضطر الدولة اما الى تعدیل قوانین ساریة المفعول 

22بتاریخ408ــــ98متناقضة مع اتفاقیة روما حسبما استخلصه المجلس الدستوري الفرنسي في القرار رقم

مع القوانین الفرنسیة في مواضیع معینة كمسألة ، حیث استنتج تعارض اتفاقیة روما1999جانفي

ن تضطر الدولة الى احداث نصوص جدیدة لم یكن أالحصانة والتقادم وتسلیم المواطنین، هنا اما 

  .منصوصا علیها من قبل، تكون متلائمة مع أحكام هذا النظام الأساسي

ة أو احداثها بنصوص جدیدة، تتمحور فالمواضیع التي ینبغي أن یشملها التعدیل في القوانین الوطنی     

بالدرجة الأولى في مسائل إجرائیة كتلك المتعلقة بالقبض على الأشخاص وتسلیمهم الى المحكمة، وكل ما 

یتعلق بإدارة عملیة التحقیق أو المحاكمة كالبحث عن الأدلة وتسلیم المجرمین والوثائق والادلاء بالشهادة 

  .وغیرها من المسائل الإجرائیة

  تقدیم الأشخاص الى المحكمة. 1.2

من اتفاقیة روما 89في تحقیق الأهداف المسطرة نصت المادة 14لضمان فعالیة دور المحكمة

یجوز للمحكمة أن تقدم طلبا " على أشكال التعاون التي ینبغي أن تقوم بین المحكمة والدول الأطراف، 

للقبض على شخص وتقدیمه الى دولة قد یكون ذلك ،91مشفوعا بالمواد المؤیدة للطلب المبینة في المادة 

الشخص موجودا في اقلیمها، وعلیها أن تطلب تعاون تلك الدولة في القبض على ذلك الشخص 

المستعملة في القوانین " تسلیم"بدلا من " تقدیم " یلاحظ على هذه المادة أنها استخدمت كلمة ...." وتقدیمه

تنظم عملیة نقل الأشخاص المطلوبین للعدالة فیما بین الدول، وهو ما الوطنیة والمعاهدات الدولیة التي 

الخاصة باستخدام المصطلحات لتأكید التفرقة ما 102دفع واضعي اتفاقیة روما الى ادراج نص المادة 

  .15مصطلحي التقدیم والتسلیمبین

جه الیها الطلب على وعلیه في جمیع الأحوال المتعلقة بتقدیم الشخص المطلوب، تقوم الدولة المو 

الفور بإبلاغ المسجل عندما یصبح في الإمكان تقدیم ذلك الشخص الى المحكمة، ویتم التقدیم في الموعد 

وبالطریقة المتفق علیهما بین سلطات الدولة الموجه الیها الطلب وبین المسجل، وفي حالة تعذر ذلك 

ب مع المسجل على موعد وأسلوب جدیدین نتیجة ظروف معینة تتفق سلطات الدولة الموجه الیها الطل

لتقدیم الشخص الى المحكمة، ویظل المسجل على اتصال بسلطات الدولة المضیفة فیما یتعلق بالترتیبات 

  .اللازمة لتقدیم الشخص المعني الى المحكمة
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  اخطار المحكمة في حالة تعدد الطلبات على دولة.2.2

قي دولة طرف طلبا من المحكمة بتقدیم شخص بموجب من اتفاقیة روما حالة تل90حددت المادة 

وتلقیها أیضا طلبا من أیة دولة أخرى بتسلیم الشخص نفسه بسبب السلوك ذاته الذي یشكل 89المادة 

أساس الجریمة أو أن كل طلب یتعلق بسلوك مغایر للسلوك المشمول بالطلب الآخر، فمن المحتمل أن 

ى المحكمة، وفي نفس الوقت تتلقى طلبا بالتسلیم من دولة غیر طرف تتلقى الدولة طلبا بتقدیم الشخص ال

أو من عدة دول في نفس الوقت، فتتبع الدولة الطرف في هذه الحالة المعاییر المحددة بموجب هذه 

فأول واجب یتعین على الدولة الموجه الیها الطلب أن تقوم به هو ابلاغ كافة الأطراف المعنیة، . 16المادة

في المحكمة والدولة أو الدول الطالبة بواقعة تعدد الطلبات لاتخاذ الإجراءات المناسبة حسب المتمثلة 

  :الحالات التالیة

) أ(ــ تعطي الأولویة للطلب المقدم من المحكمة وفقا للحالتین المنصوص علیهما في الفقرتین الفرعیین

  .     90من المادةالثانیةمن الفقرة) ب(و

ن تقوم بعملیة التسلیم أة بحسب تقدیرها في طلب التسلیم المقدم من الدولة الطرف دون ــ تنظر الدول   

؛ حیث إذا قبلت المحكمة هذا الى غایة صدور قرار المحكمة یتعلق بمقبولیة الدعوى على أساس مستعجل

ة لطلب الدعوى یقدم الشخص المعني للمحكمة، أما إذا صدر القرار بعدم مقبولیة الدعوى تستجیب الدول

تلقي المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة في : التسلیم المقدم من الدولة الطرف، مثال ذلك

رسالة من الرئیس الأوغندي موسیفیني یحیل فیها الوضع في أوغندا والجرائم المرتكبة من 2003دیسمبر

یني بالمدعي العام للمحكمة في قبل جیش للمقاومة الى المحكمة الجنائیة الدولیة، وقد التقى الرئیس موسیف

لندن لبحث تعاون أوغندا مع المحكمة الجنائیة الدولیة ودعوة الدول والمنظمات الدولیة لتقدیم العون 

عقد الطرفان مؤتمرا صحفیا في لندن، أكد فیه 2004جانفي29والمساعدة لتسهیل مهمة المحكمة، في 

ایا أیضا، بدوره قام المدعي العام للمحكمة بحسب الرئیس موسیفیني أن معظم أفراد جیش الرب هم ضح

بإبلاغ جمعیة الدول الأطراف بهذا الوضع، بعد ذلك على المدعي العام النظام الأساسي للمحكمة 

الحصول على اذن من الغرفة التمهیدیة للبدء في التحقیقات ، وقبل اتخاذ هذه الخطوة فعلى المدعي العام 

أن یتحقق من وجود الأساس القانوني لمباشرة التحقیق، من خلال جمع البیانات والمعلومات عن حقیقة 

  .لجرائم بالتعاون مع الحكومة الأوغندیة والدول والمنظمات الأخرىتلك ا

، أبلغ المدعي العام رئیس المحكمة بهذه الإحالة بموجب رسالة موجهة من 2004جویلیة17بتاریخ    

الرئیس الأوغندي وأكد المدعي العام أن حكومة أوغندا أودعت اعلان قبولها اختصاص المحكمة لدى قلم 

الفقرة الثالثة من النظام الأساسي للمحكمة، وانه في مرحلة تقییم المعلومات 12للمادة السجل طبقا

  العامالمدعيبعد تأكدالأساسي،من النظام53المتاحة من أجل الشروع في التحقیق وفقا لنص المادة
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لمحكمة، من خلال فحص البیانات وتقییمها بأن الجرائم المرتكبة في شمال أوغندا تخضع لاختصاص ا

وأن هناك أساسا قانونیا لمباشرة التحقیق بعد ابلاغ جمیع الأطراف والدول المعنیة واتخاذ كافة القرارات 

من نظام المحكمة، على ضوء ذلك أعلن المدعي العام للمحكمة 18الأولیة المتعلقة بالمقبولیة وفقا للمادة 

  .البدء في التحقیق في شمال أوغندا

درت أوامر القبض في حق جوزیف كوني، أوتي وأواكوت أویامبو، دومنیك ، أص2005في عام     

أونغین بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب، أین أصبح أمر القبض واحد غیر ذي مفعول 

بسبب وفاة الشخص المعني، خلال الفترة المشمولة بالتقریر بقیت التطورات القضائیة محدودة 2007في 

قاء القبض على أي متهم، وقدمت المحكمة طلبات للقبض  على المتهمین وتسلیمهم الى بسبب عدم ال

أوغندا أو جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة والسودان وواصلت الدائرة الابتدائیة الثانیة رصد حالة تفنید أوامر 

مدى تعاون القبض وحصلت علیها وتلقت الدائرة أیضا تقییمات عن المدعي العام وقلم المحكمة بشأن

الدولة  والأمم المتحدة على المحكمة فیما یتعلق بتنفیذ أوامر القبض وطلبات القبض على المتهمین 

وتسلیمهم، وواصل المدعي العام بتلقي تقاریر عن حالات الفرار ومحاولات الفرار التي تحدث داخل جیش 

أعضاء الجیش على الفرار بأمان عما الرب، ویواصل المكتب أهمیة تعزیز التعاون الإقلیمي لزیادة قدرة 

، أبلغ مجلس إدارة مجلس الصندوق الاستئماني 2008جانفي 28سیزید من عزلة قیادته العلیا، وفي 

من القواعد 2أ50لصالح الضحایا الدائرة الابتدائیة الثانیة بعزمه على تنفیذ أنشطة في أوغندا وفقا للقاعدة 

ا اذا كانت الأنشطة المقترحة قد تستبق البث في أي مسألة یعود التنظیمیة للصندوق وقیمت الدائرة م

للمحكمة البث فیها بما في ذلك الاختصاص والمقبولیة أو قد تخل مبدأ افتراض البراءة أو تمس بحقوق 

ك ــــــشطة لا تنطوي على ذلــــــندما خلصت الدائرة الى تلك الأنــــــحاكمة عادلة ونزیهة، عـــــهم في مـــــالمت

  .  17وافقت علیها 

  .ــ تعطى الأولویة للمحكمة كذلك إذا لم یكن یربطها التزام دولي قائم بتسلیم الشخص المعني للدولة الطالبة

ــ في حالة وجود التزام دولي بتسلیم الشخص المعني للدولة الطالبة، فان الأمر یخضع الى السلطة 

  .قدیمه الى المحكمة أو تسلیمه الى الدولة الطالبةالتقدیریة للدولة الموجه الیها الطلب، ین ت

وإذا قررت المحكمة عدم مقبولیة الدعوى، ثم قررت الدولة الموجه الیها الطلب عدم تسلیم الشخص 

من هذه المادة، ترسل الدولة الموجه الیها الطلب اخطارا الثامنةالمعني الى الدولة الطالبة عملا بالفقرة

. 18الدعوىا اذا كان من الملائم تقدیم طلب بإعادة النظر في القرار بعدم مقبولیة للمدعي العام لیقرر م

ن وقائع جدیدة قد نشأت من شأنها أن تلغي الأساس الذي اعتبرت من أجله الدعوى أإذا كان اقتناع تام ب

  .19من المادةالعاشرةغیر مقبولة طبقا للفقرة 

  مضمون طلب القبض والتقدیم3.2

  كلیة عند توجیه ــراءات الشـــــــــعض الإجــــــرورة احترام بــــــفاقیة روما على ضـــــــــمن ات91المادة دت ــــــأك
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طلبات القبض والتقدیم الصادرة من المحكمة الى الدول الأطراف وغیر الأطراف، وقبل التطرق الى 

بر القناة الدبلوماسیة أو أیة قناة محتوى الطلب نصت على ضرورة توجیه طلبات القبض والتقدیم كتابة ع

أخرى تحددها الدولة الطرف عند التصدیق أو القبول أو الموافقة أو لانضمام، أو التي تحددها الدولة غیر 

الطرف مع المحكمة عند عقد الترتیب أو الاتفاق أو أیة وسیلة أخرى تكون مناسبة، مع جواز تقدیم الطلب 

أن توصل الوثیقة المكتوبة لضمان السرعة في إیصال الطلبات بالنسبة هاــــــــعبر أیة وسیلة من شأن

  .للحالات المستعجلة

بشأن قضیة دارفور لكن التنفیذ یبقى معلقا على تأكید الطلب عبر القنوات المشار الیها سابقا

داني عمر أصدرت الدائرة التمهیدیة الأولى في المحكمة الجنائیة الدولیة أمرا بالقبض على الرئیس السو 

         .)2005(1593أحمد البشیر لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة، ذلك استنادا للقرار رقم / حسن

الأولى من نوعها والتي تصدر فیها المحكمة الجنائیة أمرا  بالقبض على رئیس دولة هذه السابقةتعتبر 

ى أن منصب البشیر الرسمي كرئیس دولة حالي وهو في السلطة، حیث أشارت الدائرة التمهیدیة الأولى ال

  .لا یعفیه من المسؤولیة الجنائیة ولا یمنحه حصانة من المقاضاة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

قام القضاة بشأن مسألة التعاون باتخاذ توجیهات الى مسجل المحكمة الجنائیة الدولیة بإعداد حیث

وتقدیمه الى المحكمة واحالة الطلب الى السودان والدول " شیرعمر الب" طلب تعاون من أجل القبض على 

ة أخرى ــــــــــضاء مجلس الأمن، وكذلك الى أي دولــــــــــمیع أعـــــــــاسي وجـــــــظام الأســـــــــراف في النــــــــالأط

  19....سب الاقتضاءــــــــح

خاصة منها حقه في أن یبلغ بطبیعة 67ادةولغرض احترام حقوق المتهم المنصوص علیها في الم

التهم الموجهة الیه، یشفع الطلب المقدم بموجب هذه المادة حسب الاقتضاء بترجمة لأمر القبض أو لحكم 

الإدانة، كما یشفع بترجمة لنص جمیع أحكام النظام الأساسي ذات الصلة الى لغة یجید الشخص المعني 

  .20الاجادةفهمها والتكلم بها تمام 

والمعلومات التي یرفق بها طلب القبض والتقدیم حسب الوثائقالى 3و2كما تطرقت الفقرتین 

مختلف مراحل الدعوى التي یصدر فیها وتتمثل في، صدور أمر بالقبض والتقدیم عن الدائرة التمهیدیة 

ار الیها في ، في هذه الحالة یجب أن یؤید الطلب بالوثائق والمعلومات المش21التحقیقأثناء مرحلة 

  .2من الفقرة ) ج(و) ب(، )أ(الفقرات الفرعیة 

وبالتقدیم بعد صدور قرار بإدانة الشخص المعني، فیجب أن یؤید بالقبضأما في حالة صدور أمر 

  .22الثالثةمن الفقرة ) د(و) ج(و) ب(، )أ(الطلب بالوثائق والمعلومات المشار الیها في الفقرات 

ي تعطي للمحكمة الحق في طلب توضیحات من الدول الأطراف أما عن الفقرة الرابعة فه

بخصوص متطلبات التقدیم المنصوص علیها في قوانینها الوطنیة، لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدي 

  ، وتلتزم الدولة الطرف بعقد )ج(الثانیةحو المشار الیه في الفقرةـــالى عرقلة أو تأخیر عملیة التقدیم على الن



مریم بن عبد الكریم                                             أشخاص المجتمع الدوليالتعاون بین المحكمة الجنائیة الدولیة و 

155

علق بإجراء معین منصوص علیه في القانون الوطنيــــــحكمة لإزالة أي غموض قد یتـت مع الممشاورا

.23الدولةلتلك 

  من اتفاقیة روما93ابراز الأشكال الأخرى للتعاون حسب المادة: 3

من اتفاقیة روما على مواضیع متفرقة من أشكال التعاون الذي تطلبه المحكمة 93احتوت المادة      

الدول الأطراف، وكیفیة تعامل تلك الدول مع طلبات المحكمة، إضافة الى طلبات المساعدة التي من 

فقد یطلب من الدول الطرف تقدیم المساعدة للمحكمة . تقدمها الدول الأطراف وغیر الأطراف الى المحكمة

عي العام بإجراء عن طریق اتخاذ تدابیر محددة تتصل بالتحقیق أو المقاضاة، أو أن تسمح مباشرة للمد

التحقیق في اقلیمها وبالتالي تقدیم التسهیلات الضروریة لحسن سیر إجراءات التحقیق، وتنقسم طلبات 

  :التعاون التي تقدمها المحكمة الى الدول الأطراف الى

 طلبات التعاون المرتبطة بالمعلومات والوثائق والأدلة، منها توفیر معلومات للمدعي العام من

ه في التأكد من وجود أساس معقول للشروع في اجراء التحقیق، تبلیغ المدعي العام أجل مساعدت

بصفة دوریة بالتقدم المحرز في التحقیق الذي تجریه وبأیة مقاضاة تالیة لذلك، تحدید موقع 

الأشیاء، تمكین المدعي العام من جمع الأدلة وفحصها، والاستجابة الى طلبات احضار 

ضحایا والشهود، واستجوابهم، ابلاغ المستندات بما فیها المستندات الأشخاص المتهمین وال

.القضائیة والرسمیة

 طلبات التعاون المرتبطة بالمتهمین والضحایا والشهود، وهي النقل المؤقت للأشخاص، حمایة

الضحایا والشهود، تحدید هویة ومكان وجود الأشخاص، استجواب أي شخص محل التحقیق أو 

.24ر مثول الأشخاص طواعیة كشهود أو كخبراء أمام المحكمةالمقاضاة، تیسی

 طلبات التعاون المرتبطة بالتفتیش، الحجز والمصادرة منها تنفیذ أوامر التفتیش والحجز، تحدید

وتجمید أو حجز العائدات والممتلكات والأدوات المتعلقة بالجرائم بغرض مصادرتها في النهایة، 

.25دون المساس بحقوق الأطراف

من الفقرة ) ل(إضافة الى كل طلبات التعاون المشار الیها في الفقرات السابقة نصت الفقرة الفرعیة 

على تقدیم طلبات متعلقة بأي نوع من المساعدة لا یحظره قانون الدولة الموجه الیها الطلب بغرض الأولى 

  .تیسیر أعمال التحقیق المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة

یؤكد أن طلبات التعاون المحددة في المادة بصفة خاصة والنظام الأساسي بصفة عامة هذا كله

انما هي واردة على سبیل المثال لا الحصر، بحیث یبقى بوسع المحكمة تقدیم كل الطلبات التي تكون 

  .بالطلإلیهاضروریة لإجراء التحقیق شریطة أن لا تكون ممنوعة بموجب قانون الدولة الموجه 
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  الخاتمة

من خلال الدراسة أعلاه یتضح أن التعاون الدولي مع المحكمة الجنائیة الدولیة هو تحریك المجتمع 

الدولي لأجل مكافحة الجریمة الدولیة عن طریق تبادل العون والمساعدة وتضافر الجهود لتحقیق الصالح 

  .العام، كما خلصنا في الأخیر الى جملة من النتائج والاقتراحات

  : النتائج:أ

تعتبر ملاحقة مرتكبي الجریمة الدولیة وتوقیع الجزاء علیهم من الاهتمامات الكبرى لشعوب .1

المعمورة، لذلك نجد أن المحكمة الجنائیة الدولیة تبذل كل ما في وسعها لتحقیق هذا الهدف، من 

.ةخلال التعاون مع الدول الأطراف وغیر الأطراف في ملاحقة مرتكبي الجریمة الدولی

ان مسألة امتداد واجب التعاون الى الدول غیر الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة تبدو محققة .2

.رغم الجدل الكبیر الذي ثار بشأنها

تلجأ المحكمة الجنائیة الدولیة الى مجلس الأمن لمجرد امتناع الدولة عن التعاون معها بشأن قضیة .3

.أحالها هو الیها

دعیم التعاون الدولي للدول مع المحكمة الجنائیة الدولیة بسبب معاناة یضطلع مجلس الأمن بدور ت.4

القضاء الدولي من نقائص عدیدة تجعله غیر قادر على ضمان تنفیذ الأحكام والأوامر التي 

.یتخذها في القضایا المعروضة علیه

یضغط یجوز لمجلس الأمن التدخل أمام الدول في حالة عدم استجابتها لطلبات المحكمة، لكي.5

علیها لتقدیم معلومات خاصة بالجرائم الدولیة التي یحقق فیها المدعي العام للمحكمة أو ترخص 

.له بإجراء هذا التحقیق

ان انضمام دولة ما الى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فانه یسمح لها بتعزیز مبدأ .6

.التكاملیة

الجنائي هو غیاب سلطة تعاقب الدول التي لا من بین الصعوبات التي تواجه القضاء الدولي .7

تتعاون معه، وفي هذا نشیر الى أن مجلس الأمن لم یتخذ أیة عقوبات ضد دولة السودان عند 

.امتناعها عن التعاون مع المحكمة في قضیة دارفور

على الرغم من الدور الطبیعي والمفید لمجلس الأمن في فرض واجب التعاون مع المحكمة الجنائیة.8

الدولیة، فان هناك بعض المخاطر الراجعة لطبیعة تشكیلة مجلس الأمن وأسلوب عمله، ویكمن 

  .الخطر في تعسف الدول دائمة العضویة في استخدام حق النقض على قرارات من هذا النوع
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  : التوصیات: ب

نیجب أالاعتبارات السیاسیة مهما كانت طبیعتها لاسیما المتعلقة باختصاصات مجلس الأمن.1

.لا تتضرر المحكمة ونشاطها القضائي

مثلها مثل هاافتقار عدم الدول یلزمفي مواجهة المحكمة الجنائیة الدولیةتنفیذ قراراتلضمان.2

.المحاكم الجنائیة الخاصة الى قوات خاصة بها

وإعادة هیكلة مجلس الأمن قانون روماتعدیلضرورة التعاون بین جمیع دول العالم لأجل .3

حقها في الدولي، وسحبتوجیه مجلس الأمن العضویة فيانتزاع سلطة الدول الدائمة الدولي، ب

في نطاق عادل بتوزیعه التحریك للدعوى من قبل الجمعیة العامةاستخدام حق النقض وجعل

.على جمیع القارات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



مریم بن عبد الكریم                                             أشخاص المجتمع الدوليالتعاون بین المحكمة الجنائیة الدولیة و 

158

  :الهوامش

للأطراف الدولیة المعنیة به فهذا الشعور تحرك جماعي :" التعاون الدولي وفقا لتعریف بعض الفقهاء هو-1

الجماعي یفترض ضمنیا وجود استعداد وإرادة ورغبة وقدرة من الفاعلین بشكل جدي ومنسجم یسهل التدخل في 

الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة للدول المرتبطة بهذا التعاون ولعل هذه المبادرات المتعددة الأطراف أو 

مقراني جمال، التعاون الدولي في تنفیذ أحكام : ، أنظر"حقیق حقوق متساویة لكل الأطرافالثنائیة تضمن ت

  .255، مجلة البحوث والدراسات، ص 1، العدد15المحكمة الجنائیة الدولیة، المجلد

اما تتعاون الدول الأطراف وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي، تعاونا ت:" من اتفاقیة روما على86تنص المادة -2

النظام ، أنظر"مع المحكمة فیما تجریه، في إطار اختصاص المحكمة، من تحقیقات في الجرائم والمقاضاة علیها

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، الوثائق الرسمیة للمحكمة الجنائیة الدولیة متوفرة على الموقع الالكتروني 

15/4/2020:ثم زیارة الموقع بتاریخhttp://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/states+parties: التالي

.2:00:على الساعة

نصر الدین بوسماحة، المحكمة الجنائیة الدولیة، شرح اتفاقیة روما مادة مادة، الجزء الثاني، دار : أنظر-3

  ).149،148(، ص ص2008هومه، الجزائر،

بخصوص اللغة المستعملة في تقدیم طلبات التعاون، إذا كانت الدولة تستعمل أكثر من لغة رسمیة واحدة، -4

یمكنها أن تحدد عند التصدیق أو القبول او الموافقة أو الانضمام إمكانیة تحریر طلبات التعاون وأیة وثائق داعمة 

وجه الیها الطلب لغة الاتصال مع المحكمة، فان طلبات بأیة لغة رمن لغاتها الرسمیة، واذا لم تحدد الدولة الم

كما تسري التغییرات بالنسبة التعاون تحرر بإحدى لغتي العمل بالمحكمة أو ترفق بها ترجمة الى هاتین اللغتین،

یوما من تلقي المحكمة 45للغات المستعملة في الوقت المتفق بین المحكمة والدولة، أو في حال عدم الاتفاق بعد 

لإخطار، وفي جمیع الأحوال دون المساس بالطلبات الحالیة أو الطلبات الجاري بها النظر، المرجع نفسه، ل

  .150ص

كأن یفر الجاني الى إقلیم دولة غیر الدولة التي ارتكب فیها الجریمة أو أن تكون الجریمة قد ارتكبت في أقالیم -5

  .أو انعكاسات دولیةمتعددة، أي بمعنى أن تكون لتلك الجریمة مثلا آثار 

الأزهر لعبیدي، دور مجلس الأمن في فرض واجب التعاون على الدول مع المحكمة الجنائیة الدولیة، : أنظر-6

  .176، ص1، العدد8مجلة البحوث والدراسات، المجلد

  من مشروع لجنة القانون الدولي180حسب نص المادة -7

لأساسي، ویكون لكل دولة طرف ممثل واحد في الجمعیة یجوز تنشأ جمعیة للدول الأطراف في هذا النظام ا"-8

أن یرافقه مناوبون ومستشارون، ویجوز أن یكون للدول الأخرى الموقعة على النظام الأساسي أو على الوثیقة 

جع من اتفاقیة روما، الأزهر لعبیدي، المر 112مزید راجع المادة ــــــــلل..." الختامیة صفة المراقبة في الجمعیة،

  .167نفسه، ص

  :للمزید راجع الموقع الالكتروني التالي-9

https://al-sharq.com/article/30/08/2018/16:00:على الساعة31/10/2018:ثم زیارة الموقع بتاریخ  
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الجرائم الدولیة الى المحكمة الجنائیة الدولیة، مجلة سدى عمر، سلطة مجلس الأمن في إحالة : للمزید أنظر-10

  .177، ص 2017الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، المركز الجامعي تامنراست، جوان 

.153ص نصر الدین بوسماحة، المرجع السابق،: أنظر-11

الوطني واستثنائیا اختصاص نذكر المبدأ المتعلق بمكافحة وقمع الجرائم الدولیة هو اختصاص القضاء-12

بتنفیذ الالتزامات مهم القاضيالقضاء الدولي، وهو ما یعبر عنه بالاختصاص التكمیلي، هناك التزام آخر 

  .1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام 26التعاهدیة بحسن نیة عملا بنص المادة

الإجراءات اللازمة بموجب قوانینها الوطنیة لتحقیق تكفل الدول الأطراف اتاحة :" على أن88تنص المادة-13

  ".جمیع أشكال التعاون المنصوص علیها في هذا الباب

رشیدة العام، دور القانون والقضاء الدولي الجنائي في حمایة حقوق الانسان، مجلة البحوث والدراسات، -14

ة في ظل النظام الدولي الراهن، ، محمد مدحت غسان، الشرعیة الدولیة والشفافی167، ص2014، 14العدد

  .16، ص2013الطبعة الأولى، دار الرایة للنشر والتوزیع، الأردن، 

التقدیم خاص بنقل الأشخاص الى المحكمة الجنائیة الدولیة بموجب النظام الأساسي أما التسلیم فهو خاص -15

  .تشریع وطنيبنقل الأشخاص من دولة الى أخرى بناء على معاهدة أو اتفاقیة دولیة أو

لیس من الغریب عدم تطرق هذه المادة الى حالة كون الدولة الموجه الیها الطلب لیست طرفا في هذا النظام -16

الأساسي، عملا بمبدأ نسبیة المعاهدات الذي یحول دون ترتیب التزامات في حق دولة غیر طرف دون موافقتها، 

أو اتفاق خاص یبرم مباشرة بین المحكمة والدولة غیر الطرف، الا أنه یمكن القول أن هذه الحالة تخضع لترتیب

  .طالبة التسلیمةولدمع مراعاة وجود التزام دولي یربط تلك الدولة بال

مقال زریاني عبد االله، دور المحكمة الجنائیة الدولیة في حمایة حقوق الانسان، مجلة الحقوق والعلوم : أنظر-17

  ).125ـــ124(ص ص، 2، المجلد22الإنسانیة، العدد

  .من اتفاقیة روما95راجع المادة-18

شیتر عبد الوهاب، سلطات مجلس الأمن في تدعیم التعاون الدولي مع المحكمة الجنائیة : للمزید أنظر-19

، زریاني 38، ص2، العدد3الدولیة في مجال مكافحة الجرائم الدولیة، مجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة، المجلد

. وما بعدها123، المرجع السابق، صعبد االله Sixieme rapport du procureur de la Cour pénale 

internationale ;M.Luis Moreno Ocampo ; au Conseil de Sécurité des Nations Unies 

en application de la résolution 1593(2005), 5 décembre 2007,Le bureau du 

procureur de la cour pénale internationale, la documentation officielle de la CJP, 

document disponible sur  Le site :http://www.icc-cpi.int,PP(19-28). 

، عبد االله على عبو سلطان، دور القانون الدولي 168أنظر نصر الدین بوسماحة، المرجع السابق، ص -20

    .139، ص2010لطبعة الأولى، دار دجلة، الأردن، الجنائي في حمایة حقوق الانسان، ا

  .من اتفاقیة روما91من المادة-21

  خص المطلوب، ریثما یتم ــــــــكمة في الحالات العاجلة أن تطلب القاء القبض احتیاطیا على الشــــــیجوز للمح" -22
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تكمن الغایة من الاجراء ..."  ،91مادةطلب التقدیم والمستندات المؤیدة للطلب على النحو المحدد في الإبلاغ

التحفظي المتعلق بالأمر بالقبض هو الحیلولة دون فرار المتهم أو مغادرة إقلیم الدولة أو السعي الى تدمیر أو 

:إخفاء بعض الأدلة أو التأثیر على الشهود، إضافة الى ضمان حضور ذلك الشخص أمام المحاكمة، للمزید راجع

  .ة رومامن اتفاقی92المادة 

في شأن التعاون مع المحكمة قدمت الحكومة السودانیة ردا على الاتهامات الموجهة الیها ، ورفضـت طلبـات -23

، أدان المـدعي العـام غیـاب هـذا التعـاون فـي خطـاب 2008وجـوان 2007المـدعي العـام للمحكمـة ، وفـي دیسـمبر 

یــذكر الســودان بواجبهــا نحــو التعــاون مــع المحكمــة، الــى مجلــس الأمــن، بالتــالي اعتمــدت رئاســة مجلــس الأمــن بیانــا 

، كما طالبت منظمات أخرى مثل الاتحـاد الأوروبـي مـن السـودان أن 2008جوان 16وصدر هذا البیان في      

تعــاون مــع المحكمــة، وذلــك مــن خــلال اعتقــال هــارون وكشــیب وتســلیمهما الــى المحكمــة،  ت   Voir: Sixieme 

rapport du procureur de la Cour pénale international ;M.Luis Moreno Ocampo ; au 

Conseil de Sécurité des Nations Unies en application de la résolution 1593(2005), 5 

décembre 2007,Le bureau du procureur de la cour pénale internationale, la 

documentation officielle de la CJP,

document disponible sur Le site :http://www.icc-cpi.int,PP(19-28).

                                                                                                                             ، علاوة العایب169نصر الدین بوسماحة، المرجع السابق، ص و 

، المحكمة الجنائیة الدولیة من اللاعقاب الى تحقیق عدالة دولیة، ملخصات مداخلات الملتقى الوطني حول 

  ).16ــ12(، ص ص2005دیسمبر5و4المحكمة الجنائیة الدولیة، واقع وآفاق، جامعة باجي مختار عنابة، 

  .من اتفاقیة روما93المادة-24

  .93فاقیة روما نصت على مضمون الأشكال الأخرى للمساعدة بمقتضى المادةمن ات96راجع المادة -25


